كان كلامنا المتقدم في اشتراط العربية في عقد النكاح، وقلنا: إن من لم يسطع، يستطع يعني، فعليه أن يتعلم أو يوكل.
بعد ذلك أوردنا الأدلة الدالة على عدم وجوب التوكيل والتعلم..
منها الاستدلال بأصالة البراءة عن وجوب التعلم والتوكيل، وبالتالي لو أنشأ العقد بأي لغة من اللغات سوف يكون مصداقاً لـ (أوفوا بالعقود)، وأيضاً استدللنا بدليل ثانٍ، هو (لاحرج) رفع الحرج، (ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وأيضاً بفحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس، فإذا كان الأخرس بإشارته يتحقق منه الإيجاب والقبول، فعقد غيره بلغة أخرى أقوى في دلالته من الإشارة، وأيضاً لعدم وجود نص في المقام، لا يوجد نص على ضرورة إنشاء العقد باللغة العربية، مع كون العقود محل ومورد للابتلاء، فعدم وجود البيان مع مسيس الحاجة إلى ذلك دليل على عدم  اشتراط العربية.
ثم أوردنا بعض المناقشات، منها، من هذه المناقشات بأن الاستدلال بأصالة البراءة في المقام مخدوش، لماذا؟ لأنه إذا كان عندنا الدليل دلل على وجوب العربية بنحو مطلق، يعني له إطلاق، فلا نستطيع أن نجري الأصل مع إمكانية التمسك بالإطلاق، وإذا لم يكن حتى الدليل له إطلاق، فأيضاً يمكن التمسك بالعمومات كما أسلفنا في المقام، وأما الأولوية فقد أشكل بعضكم بأنه هذا أشبه بالقياس إن لم يكن قياساً، ولكن بالرغم من القول بأن هذا قياس في الأولوية، لكنه في الحقيقة من يتأمل فيه يجد أنه يعني الأولوية في المقام متحققة، نعم، تأملوا فيه تشوفون الأولوية هذا يعني في محلها.
..
لا، يعني شوف، الشارع نمشي في فهم كلامه، مثل ما يعبر بعض أساتذتنا، يعني لما كنا في قم المقدسة، يقول: روح اسأل أهل گزرخان، يعني هذا أهل السوق، أهل العرف، الأمور هذه عرفية، فالشارع إذا كان يستفاد، يعني كلماته يريد أن ماذا؟ يعني يفصح بها ويبين بها ما يريده، ما يريده وما يفصح عنه المتعارف عند الناس..
...
الإيذاء..
وهنا أيضاً إن لم نقل نقطع نقول نطمئن بأن هذا القصد الموجود إذا أدي بما يدلل على إبرازه كما يعبر السيد الخوئي (يرحمه الله) هذا فيه الكفاية، على كلٍ، يعني المسألة قابلة للمناقشة، لكن أنا أشوف الأولوية فيها يعني، نعم فيها تحقق..
وأيضاً قيل إن النكاح بحد ذاته، نعلم بأن الشارع يحتاط فيه، بخلاف غيره، ورددنا هذا، قلنا: الاحتياط هو أصل عملي، التمسك بالعمومات أصل ماذا؟ اجتهادي، فلا يبقى لنا من الأدلة كما أسلفنا إلا الإجماع في المقام، وهو قابل للمناقشة، لأن بعض العبارات من لدن القدماء لا يظهر منها إجماع، وإنما يظهر منها وجود شهرة.
كان هذا هو خلاصة لما تقدم..
بعد ذلك أوردنا مطلباً، خلاصته كالتالي: هل يشترط للموجب وللقابل، يشترط أن يكون كل منهما قد فقه وأدرك معاني الكلمات للغة العربية أم لا، يكتفى بالعلم الإجمالي؟ يعني لا يشترط في العاقد أن يميز بين بعت وأبيع وبائع ويبيع؟ قيل: نعم يشترط ذلك، لأنه لا يستطيع أن يحقق القصد إلا بالمعرفة التفصيلية هذه.
ورددنا هذا الشرط بالقول: إن هذا الشرط ليس في محله، لأنه يكتفى بالمعرفة الإجمالية، لأن هذا الشرط يستلزم أن يكون الإنسان عنده علم يعتد به باللغة العربية، نحواً وصرفاً وبلاغةً، وهذا لا يكون في الأعم الأغلب لدى العرف، على كلٍ..
من الشروط أيضاً: اشتراط الماضوية، وهذا اشتراط الماضوية في العقد..
...
الذي يظهر من بعض الروايات (بكلماتك استحللت فرجها)، يعني الكلمات..
...
نعم، وبكلماتك، يعني لابد في النكاح، على الأقل في النكاح، يعني ما يتحقق العقد قدر متيقن إلا بالألفاظ، غير الإجماع ما فيه دليل، لكن بناءً على مبنى السيد الخوئي أنه أي شيء يبرز هذا، سواءً كان نكاحاً أو غيره، وجميع العقود متساوية، يصير هذا تمسك برأي السيد الخوئي يصير صحيح يعني النكاح، إذا ناقشنا في الإجماع طبعاً، قلنا هذا الإجماع يعني إما أن يكون محصلاً أو منقولاً، وكلاهما فيه يعني نظر..
...
لكن بالنسبة للنكاح، في خصوص النكاح..
..
مر نعم أيضاً، ذكرنا، ذكرناه لماماً، يعني مروراً كذا..
أيضاً من الشروط اشتراط الماضوية في العقد، قال المحقق الأردبيلي (قدس الله نفسه) في مجمع الفائدة والبرهان، ماذا قال؟ قال: دليل واضح ما عندنا، الدليل على اشتراط الماضوية غير واضح، لكن هذا الرأي وهو اشتراط الماضوية رأي مشهور في العقود، واستدل على اشتراط الماضوية بأدلة ثلاثة..
الدليل الأول: الإجماع، قيل لدينا إجماع، كيف إجماع؟ وقد ذكرنا أنه هذا هو المشهور؟ يبدو أنه يعني الكثير أو بعضهم كما مر علينا، يعني يتسامح فيعبر بالإجماع، مع أن المسألة فيها شهرة، ليست إجماعاً، على كلٍ، قيل الإجماع..
الدليل الثاني: هو صراحة الفعل الماضي في الإنشاء، وهذا مر علينا، يعني قيل إنه صريح، بخلاف فعل الأمر، والفعل المضارع، لكون الفعل المضارع، يعني أبيعك كأني أعدك بالبيع في المستقبل، هكذا قالوا، والأمر أيضاً، لما يقول له: بعني، المشتري، فيقول: أبيعك، يعني كأنه يمضي هذا الأمر، أبيعك، إمضاءه للأمر ماذا معناه؟ أبيعك كأنه يعني يقولون كأنه استعلام، يعني أأبيعك؟ أشبه بالاستعلام، مع أنه ما يطلق الأمر البائع، الأمر جاء من المشتري، بعني، لكنه ماذا يجيبه؟ يقول له: أأبيعك؟ أو حتى لو قال له: بعتك، بعتك يعني نحو من الإمضاء، فيقولون: حتى لو قال له بعتك أيضاً لا ينعقد، لماذا لا ينعقد؟ ما لم يحصل القبول من لدن من قال أبيعك، لأن هذا أيضاً بعتك كأنه إمضاء، يعني ما يعلم منه كأنه إيجاب للفظ بعتك، ظهور للإيجاب لا يتحقق مع وجود فعل أمر من لدن المشتري، ما لم يلحق هذا الإيجاب بقبول صريح يدلل على كون البائع قد أوجب البيع بقوله بعتك، إذن الإيجاب بالفعلين المضارع والأمر لا يتحققان، لأن المضارع أشبه بالوعد، ولأن الأمر أشبه بالاستعلام أو الاستدعاء، هكذا قال العلماء، هذا الدليل الثاني.
الدليل الثالث: أن إنشاء البيع بالفعلين المضارع والأمر غير متعارف، يعني عندنا عرف عقلائي في إنشاء صيغ، في الإنشاء بالصيغ العقدية، هذا العرف العقلائي هو مورد الإمضاء من لدن الشارع، فيكون الإنشاء إيجاباً وقبولاً بغير ما هو متعارف لا يصدق عليه أو لا تنطبق عليه أدلة الإمضاء من لدن الشارع، ما تنطبق عليه، أين تنطبق أدلة الإمضاء؟ على ما هو المتعارف، بما أن الإيجاب والقبول إذا كان بصيغتي المضارع والأمر نادر، غير متعارف، فلا يكون ممضاً هذا من لدن الشارع، هذا أحد الأدلة التي دلل بها على عدم وقوع، نعم، بغير الماضي..
هذه الأدلة الثلاثة أيضاً نوقش فيها..
أما الإجماع، فواضح أنه لا إجماع عندنا، وإن يعني قطع بعض الفقهاء بوجود هذا الإجماع، كالعلامة الحلي في التذكرة، ولكن الصحيح أنه ما فيه إجماع، خصوصاً أن أحد الفقهاء القدماء، القاضي ابن البراج، عبدالعزيز ابن البراج الذي أشرنا إليه، يعني صرح بأنه ينعقد العقد بالمضارع وبالأمر، فيه تصريح له، لكن قبل أن نشير إلى أن هذا الإجماع هل متحقق أو غير متحقق، نذكر ما قاله العلامة (يرحمه الله)، قال: ولو قال أبيعك، أو أشتري منك، لم يقع، لانصراف ذلك إلى الوعد، يعني كأنه دلل على عدم الوقوع بماذا؟ بأنه ما فيه ظهور، قد اشترطنا أن يكون هناك للفظ الذي نعقد به أي عقد من العقود ظهور يعتد به لدى العقلاء، هذا يقول: ليس فقط ما فيه ظهور، فيه خفاء ينصرف إلى الوعد، لكن كما قلنا بعض الفقهاء القدماء مثل ابن البراج قال: يصدق العقد على ذلك، بالتالي هو مصداق لأوفوا بالعقود، وهناك أدلة دلت على صحة وقوع العقد بالمضارع والأمر، خلنا نشوف من هذه الأدلة، مثلاً من هذه الأدلة الروايات الواردة في شراء الجارية الآبقة، إذا جارية أبقت، هربت من مولاها أو من مولاتها، هل يجوز لشخص أن يشتري هذه الجارية الآبقة؟ هناك عدة أسئلة وردت على الأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم) يعني عن هذه المسائل مورد الابتلاء، الإمام يقول: لا يجوز شراء العبد الآبق أو الجارية الآبقة إلا بضميمة، مثلاً أن تشتري معها ثوباً، أو تشتري معها متاعاً، حنطة، شعير، شيء ثاني من الأشياء، فشتسوي؟ تقول هكذا، تقول: أشتري منك هذا المتاع مع الجارية الآبقة، فأنت في الحقيقة تشتري شيئين بكذا درهم أو بكذا دينار، الإمام يقول: هذا أشتري منك، شنهو أشتري، يقول له: تقول للبائع أشتري منك الجارية مع المتاع، أو أشتري منك المتاع أو الثوب مع الجارية، أشتري منك، هذا شنهو يعني؟ ما قال اشتريت منك، قال: أشتري منك بكذا درهم، فإذن الذي يظهر أنه أشتري يصح بالمضارع، أشتري، يعني الإيجاب يقع بالفعل المضارع، لكن أشكل على الاستدلال بهكذا روايات وردت عن الأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) أنها ما جاءت لتدلل على وقوع الإيجاب بأشتري، وإنما الإمام في مقام تعليم المشتري، لا يقول له أوجب بصيغة أشتري، يقول له: إذا أردت أن تشتري قل له أشتري منك، لا يقول له الصيغة التي يقع بها الإيجاب، يعني خل إيجابك على هذين الأمرين، كأنه أنت الآن تتقاول معه، تتساوم معه على أمرين، ومن ثم بعد ذلك بعد التساوم والمقاولة شتسوي؟ تقول له: اشتريت الأمرين بكذا درهم، فإذن الإمام الآن هنا في هذه الروايات في مقام التعليم أو في مقام التدليل على وقوع البيع بصيغة المضارع؟ قيل: لا، في مقام التعليم، لكن طبعاً هذا في مقام التعليم بعد هم، يعني اشويه، يعني لو كان كذلك، يعني كان يتبين أنه في إحدى الروايات يقول له: ومن ثم أن تقول له اشتريت، تتقاول معه ثم تقول له: اشتريت، لكن مانشوف، يعني لا حس ولا خبر، ولذلك لعل تمسك ابن البراج بهذه الروايات في محله، لأنها لها ظهور في وقوع العقد بصيغة المضارع، وكذا الروايات الدالة على شراء اللبن في الضرع، الحليب يعني، في الضرع، طبعاً الحليب هذا ما تعرف الكمية ماله ومقداره، مع ذلك يسوغ لك شراؤه في ضرع هذا الشاة أو العنز، أو البقرة، كيف تشتري هذا الحليب وهو في الضرع، الإمام أيضاً قال: لا، ما تشتري الحليب وهو في الضرع، وإنما تشتري جزءاً من الحليب خارج الضرع، فيه إناء فارسي، يمكن الذي عندنا يساوق ويعادل إطلاق الذي تعرفون الأول، أول فيه أواني ماء يحطونها، وما زالت بعضها، لعلها موجودة، لكنها صارت قليلة، التي نسميها طاسة، وغضارة، ويمكن بادية، هذه شسمها؟ اسكرجة، هذه الأسكرجة، يقول لك: هذا أولاً ماذا؟ يعني يأخذ من اللبن، هذا بائع اللبن يعطيك هذه الأسكرجة، يعني جزءاً من اللبن، جزءاً من الحليب، ثم تقول له مثل ما أردنا في شراء الجارية، ماذا تقول له؟ تقول له: أشتري منك هذه الأسكرجة مع ما في الضرع، يعني توقع أشتري بالفعل المضارع على الأمرين، على الأسكرجة التي هي المقدار البسيط مع ما في الضرع، يقول له الإمام هذا يعني جائز سائغ، لكن أن تشتري ما في الضرع وحده من دون ما في البادية، من دون ما في هذه الطاسة التي نحن نعبر عنها، أو يمكن الآن نعبر عنه بالكأس، كأنه يضع لك مقداراً من الضرع في الكأس، فتشتري هذا الكأس مع ما في الضرع للعنز، فحينئذٍ يقول هذا، تقول له: أشتري..
...
نعم، يعني شنهو علب الماء؟ ما فهمت..
...
لا، لالا، يعني هذا يقول لك: تعال اشتر جزءاً مما لا تعرفه معلوماً مع شيء مجهول، الكلام في أنه هل يسوغ لك شراء المجهول وهو في الضرع؟ يقول لك، لأن هذا ما تعرف لا كمية، ولا أنه صالح للشرب أو غير صالح، لكن لما تأخذ مقداراً، كأنه أولاً يفصح لك عن صلاحيته، النوع، فيصير شيء من غض، يعني  الطرف عن ماذا؟ عن الكمية..
...
المزابة الذي مر علينا وكذا نعم، المزابنة والمحاقلة، أشبه بكذا نعم..
على كل، فإذا دلت هذه الروايات على إنشاء الشراء، يعني بالفعل المضارع، كما قال ابن البراج فهذا واضح أنه يعني يجوز إنشاء يعني، أو الإيجاب بالفعل المضارع، وكما أنه القبول أيضاً كذلك يجوز، أيضاً طبعاً نوقش في هذه الروايات بأنها في مقام التعليم، لا تدلل على أنها ماذا؟ على أن الإمام يريد إنشاء الإيجاب والقبول بالفعل المضارع أو بفعل الأمر، الأمر ليس كذلك.
من أقوى الأدلة الدالة على صحة إنشاء العقود بالفعلين المضارع والأمر هو فحوى ما دل على تحقق النكاح بالصيغتين، الأمر والمضارع، بعد إذا كان النكاح الذي فيه ماذا؟ نعم يصير أولوية، قياس الأولية، يعني إذا كان النكاح الذي يشترط الشارع المقدس فيه الاحتياط، فبقية العقود من باب أولى، نذكر لكم رواية، هي رواية أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها؟
هذا في العقد المنقطع..
كيف أقول لها: إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك...
لاحظوا...
أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله كذا يوم، وإن شئت كذا سنة بكذا درهم، فإذا قالت نعم، فقد رضيت، وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، بعد واضح..
...
هي قالت نعم، يعني قالت، ما معنى قالت نعم؟ يعني قالت: زوجتك نفسي، أنت كأنك أجريت، كأنك جئت بماذا؟ بالإيجاب بدلاً عنها، فهي رضيت بإيجابك، أتزوجك، واضحة لنا الفكرة؟ فبعد الإمام يقول أمضى هذه الصيغة، هو جايه يقول له: الآن في مقام وخلاص، حل النكاح، يعني نكاح حلال هذا، طيب إذا كان في النكاح يسوغ، فمن باب أولى كما قلنا في غيره يجوز..
هذه الروايات أيضاً، هذه روايات متعددة واردة طبعاً في النكاح، أيضاً نوقش فيها، أنه الأولوية في المقام ممنوعة، كيف ممنوعة؟ لوجود فارق فارق بين الأموال، يعني الاحتياط في الأموال والاحتياط في الفروج، شوفوا الاحتياط في الفروج ماذا يترتب عليه؟ الاحتياط الشديد في الفروج يترتب عليه مفسدة عظيمة، يعني لابد تحتاط بمقدار ما، حتى تصحح الأنساب، أما لو تشددت في الاحتياط ماذا يصير؟ يلزم إشكال، يصير الناس يعني ماذا؟ أبناء زنا والعياذ بالله، فلابد أن تضع يعني حداً للاحتياط، ما توغل في زيادة الاحتياط في النكاح، تعال إلى الأموال، لا، في الأموال لابد أن تتشدد في الاحتياط بها، لماذا؟ لأن الأموال هذه معاملات مستمرة ومقدور عليها، وبالعكس كلما احتطت في قضية النقل والانتقال، ولذلك شوفوا أطول آية في القرآن الكريم آية الدين، لأن مسألة الأموال تختلف عن مسألة الفروج، فلعله يعني هكذا قيل: لعله أن الاستدلال بالأولوية من النكاح إلى الأموال ليس في محله...
ولكن الصحيح أن الاستدلال في محله، لماذا؟ شوفوا تأملوا، كما قيل من هذه الحيثية وهذا الوجه أن الاحتياط الزائد في النكاح يترتب عليه مفسدة في الأنساب، أيضاً الاحتياط الزائد في الأموال ماذا يترتب عليه؟ نفس المفسدة، وأزيد من هذه المفسدة، سحت، أكل الناس كله حرام، فالصحيح أن الأولوية في محلها، ولذلك تكون يعني هذه الروايات فيها دلالة تكاد أن تكون صريحة تدلل على صحة وقوع العقد بالمضارع والأمر.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
